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  ذوي الإعاقة في النظام السعوديالأشخاص ضمانات حمایة حقوق 

  )مرحلة ما قبل المحاكمة ( 

  نایف بن سعد بن محمد الغامدي

ــةالــدعوةقــسم  ــدعوة ، والرقاب  جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود ،كلیــة أصــول الــدین وال

  .المملكة العربیة السعودیة، الریاض، سلامیةالإ

  nasa-915-@hotmail.com :البرید الإلكتروني 
ا :  

ذوي الإعاقة الأشخاص هدفت الدراسة إلى بيان ضمانات حماية حقوق ��������

ي، من خلال استعراض الإطار القانوني الأدلة والتحقيق الابتدائفي مرحلتي التحري وجمع 

والتشريعات ذات الصلة، والآليات المتبعة لضمان تحقيق العدالة في تلك المرحلة التي تعد 

  .من أهم مراحل ما قبل المحاكمة

اعتمد الباحث على المنهـج الوصفـي في عرض ضمانات حماية حقوق ���������

ـي والاســتقرائي للتشــريعات القانونيــة في النظام ذوي الإعاقة، واسـتخدام المنهــج التحليلـ

السعودي والمواثيق الدولية المنظمــة لحماية حقوق ذوي الاعاقة، بمـا يسـهم فـي الوصـول 

إلـى مـدى أهمية ضمانات حماية حقوق ذوي الإعاقة في مرحلتي التحري وجمع الأدلة 

  .والتحقيق الابتدائي

�������� الإعاقة من القضايا أن �: عدد من النتائج من أهمهاتوصلت الدراسة إلى�

المهمة التي تؤثر على حقوق الأفراد، وخاصة في السياقات القانونية الخاصة بالقوانين 

سعى النظام السعودي إلى توفير ضمانات حماية ، وقد والأنظمة المتعلقة بذوي الإعاقة 

، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسينلحقوق ذوي الإعاقة خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ، 

، وتطوير البرامج التدريبية  باحتياجات هذه الفئة تحتاج الجهات المعنية إلى زيادة الوعيإذ

  .بحقوق ذوي الإعاقة وما ينبغي أن يحصلوا عليه من حمايةوتوعيتهم لمنسوبيها، 

ً قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أهمها��������� ج تدريبية إعداد برام: ّ

متخصصة لمنسوبي جهات الضبط الجنائي وأعضاء النيابة العامة ، في مجال حماية حقوق 

النفسية ،والجسدية ، (ذوي الإعاقة ، وفهم جميع حالات الإعاقة وطريقة التعامل معها
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 تخصيص طبيب مختص في مجالات الاعاقة الذهنية وكذلك النفسية  وأهمية).والذهنية

، لحضور اجراءات التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي عند الحاجةوإتاحة الفرصة له 

تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير الدعم والمساعدة لذوي الإعاقة  وكذلك

  .في جميع مراحل التحقيق

ت اجمع الأدلة، التحري،نظام الإجراءات الجزائية، ذوي الإعاقة�:ا ، 

 .ائيالتحقيق الابتد
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Abstract: 

Objectives: The study aimed to outline the guarantees for 

protecting the rights of persons with disabilities during the stages 

of inquiry, evidence collection, and preliminary investigation. This 

was achieved by reviewing the legal framework and relevant 

legislation, as well as the mechanisms employed to ensure justice 

during this critical stage, which is considered one of the most 
important stages before trial. 

Methodology: The researcher adopted a descriptive approach 

to present the guarantees for protecting the rights of persons with 

disabilities. Additionally, an analytical and inductive approach 

was employed to examine the legal legislation within the Saudi 

legal system and international conventions related to the protection 

of the rights of persons with disabilities. This approach aimed to 

assess the significance of these guarantees during the stages of 
inquiry, evidence collection, and preliminary investigation. 

Results: The study reached several findings, the most 

significant of which include: disability is a critical issue that 

impacts individual rights, particularly in legal contexts related to 

laws and regulations concerning persons with disabilities. The 

Saudi legal system has made efforts to provide guarantees for 

protecting the rights of persons with disabilities during the 

preliminary investigation stage. However, there remains room for 

improvement. Relevant authorities need to enhance awareness of 

the needs of this group, develop training programs for their 



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٦٦(

personnel, and educate them about the rights of persons with 
disabilities and the protections they should be afforded. 

Recommendations: The study presented several 

recommendations, including developing specialized training 

programs for criminal justice personnel and members of the Public 

Prosecution to enhance their understanding of the rights of persons 

with disabilities and the appropriate ways to address various types 

of disabilities, including psychological, physical, and intellectual. 

It also emphasized the need to allocate a specialist doctor in the 

fields of intellectual and psychological disabilities, allowing them 

to attend preliminary investigation procedures when necessary. 

Additionally, the study recommended strengthening cooperation 

with civil society organizations to provide support and assistance 
to persons with disabilities throughout all stages of investigation.  

Keywords: People With Disabilities, Criminal Procedure 

System, Investigation, Evidence Collection, Preliminary 
Investigation. 



  

 

)١٥٦٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  

فئـة أصـابها العجـز مـن الواجبـات الإنـسانية التـي بوصـفهم عاقـة تعتبر العناية بذوي الإ 

ن تفرضها القيم الدينية والأخلاقيـة عـلى حـد سـواء، فحقـوق ذوي الإعاقـة جـزء لا يتجـزأ مـ

حقوق الإنسان، ولذلك أصبح البحث عن وسائل لحماية حقوق هذه الفئة ودمجها اجتماعيا 

من الالتزامات الأساسية للدول،هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ديننا الإسلامي الحنيف 

 MQ R S : قال االله تعـالى بذوي الإعاقة في المجتمع الإسلامي، ًاهتم اهتماما بالغا

T U V W X Y Z [  \L )وأعطى الإسلام لـذوي الإعاقـة  ، )١

عطـائهم حقهـم في العدالـة الكاملـة إحقوقهم كاملة، وحرص على دمجهم في مجتمعاتهم و

ة مع الأسوياء ، وأهاب بالأسوياء أن يفتحوا الطريق أمام كل معاق ليمارس حقوقـه اوالمساو

مجتمع  المجتمع المسلمكاملة وسط مجتمعه بكل عدالة ومساواة ورحمة ، وما ذاك إلا لأن 

الرحمة التي هي اسم من أسماء المولى عز وجل، والرحمة واجبة لمستحقيها من المعـاقين 

 .قبل الأسوياء

وعلى صعيد الأنظمة القانونية الحديثة تتمتع حقوق ذوي الإعاقة بحماية خاصة في  

ربية السعودية جميع مراحل الإجراءات القانونية، وفي ذلك السياق قد اهتمت المملكة الع

ًبشكل كبير اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة،   يسعى النظام القانوني في المملكة إلى ضمان إذً

حقوق هذه الفئة أثناء مرحلتي التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي لضمان العدالة 

 . والمساواة

يرية وتعمل المملكة من خلال جميع مؤسساتها وقطاعاتها الحكومية والخاصة والخ

ً عددا من الخدمات الذي يشمل ذوي الإعاقة، الدعم اللازم للأشخاصعلى الالتزام بتقديم 

ضافة والمزايا العامة في كافة القطاعات مثل الصحة والتعليم والتأهيل وغيرها، بالإالمتكاملة 

عد صدار القوانين والقواإلى الجهود التشريعية التي تدعم تلك الخدمات والمزايا من خلال إ

 .)٢(ذوي الاعاقةالأشخاص التشريعية التي تؤكد على حماية 

                                                           
 ) .٦١(الآية :  سورة النور )١(

 بتاريخ م / ٢٧لصادر بالمرسوم الملكي رقم ي الإعاقة، انظام حقوق الأشخاص ذو: نظرا )٢(

 .هـ١١/٢/١٤٤٥
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 ، فقد،الذي يشكل دستور المملكة)١(ًوذلك تطبيقا لما جاء في النظام الأساس للحكم 

، مما "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية": على أن) ٢٦(نص في مادته 

المادة (كما نصت  . أي أساس ومنها الإعاقةيعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على

 تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز ": منه على أن) ٢٧

والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في 

، واللائحة )٢(لمعوقينوكذلك المادة الثانية من نظام رعاية شؤون ا. "الأعمال الخيرية

برامج التأهيل الاجتماعي والشامل في وزارة جميع ؛التي تنظم )٣(الأساسية للتأهيل الاجتماعي

وكذلك اللوائح الخاصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، . الشؤون الاجتماعية

 . جرائي لحقوق ذوي الإعاقةوغيرها من القوانين التي تمس الجانب الموضوعي والإ

قصور قلل من قدرته على أصابه لا فرد من أبناء المجتمع إ ما هو الشخص المعاقإن  

، وإذا تورط الشخص أفراد المجتمع كبقيةالقيام بدوره الاجتماعي على الوجه الأكمل 

جراءات خاصة ووسائل بديلة في كافة المراحل إلى إالمعاق وارتكب جريمة ما فإنه بحاجة 

قرار حق الدولة إن لأ ؛ لاسيما في مرحلة التحقيق قبل المحاكمةتتناسب مع حالته ومصلحته

في العقاب يتطلب المساس بالمتهم بإتخاذ الاجراءات اللازمة في كافة مراحل الدعوى 

 وشهادته اًالجزائية بل وقد لا يكون الشخص المعاق هو موضوع الاتهام فقد يكون شاهد

ثبات  من أدلة الإئ الحصول عليها بوصفها دليلامكانيات التي تهيضرورية فلا بد من توفير الإ

 . لا يرجى التفريط فيه

ذوي الإعاقة في الأشخاص وفي هذا السياق يتناول هذا البحث ضمانات حماية حقوق 

مرحلتي التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، من خلال استعراض الإطار القانوني 

لضمان تحقيق العدالة في تلك المرحلة التي تعد والتشريعات ذات الصلة، والآليات المتبعة 

 .قبل المحاكمة هم مراحل ماأمن 

                                                           
 .هـ٢٧/٨/١٤١٢أ بتاريخ / ٩٠الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )١(

 م٢٩/٠٣/٢٠٠٠وتاريخ ) ٣٧/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )٢(

 م٢٨/٠١/١٩٨٠بتاريخ ) ٣٤(الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم  )٣(



  

 

)١٥٦٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
أو : ا أ:  

عاقة أثناء  ذوي الإالأشخاصيسلط هذا البحث الضوء على ضمانات حماية حقوق  

ً مرحلتي التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي في النظام السعودي، كما يفتح مجالا

يد من البحوث القانونية حول هذا الموضوع في هاتين المرحلتين وما يليهما من لإجراء المز

ًا وافرا من البحث والدراسة، �نها لم تلق حظإ إذمراحل الدعوى الجزائية في النظام السعودي، 

ثناء أذوي الإعاقة لأشخاص فمن الملاحظ قلة الدارسات التي تناولت الحماية القانونية ل

  . قبل المحاكمة بوجه خاص زائية بشكل عام ، ومرحلة مامراحل الدعوى الج

م : اف اأ :  

 . بيان ماهية الإعاقة والمفاهيم المرتبطة بها -١

ذوي الإعاقة في مرحلة التحري وجمع الأشخاص بيان ضمانات حماية حقوق  -٢

 .الأدلة في النظام السعودي

مرحلة التحقيق الابتدائي ذوي الإعاقة في الأشخاص  بيان ضمانات حماية حقوق  -٣

 .في النظام السعودي

 : ا إ:  
ًتعد مسألة الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة من التحديات التي تواجهها الدول نظرا لما   ُ ُ

يمثلونه من فئة مجتمعية خاصة تحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، وعلى هذا الأساس، 

 ذوي الإعاقة أثناء مراحل الدعوى الجزائية، لاسيما أثناء لابد من وجود حماية للأشخاص

لحقهم في التقاضي  تمكنهم من الوصولحتى مرحلة التحقيق وقبل مرحلة المحاكمة، 

 .عاقةالإتلك يعانونه من قصور بسبب  بشكل كامل يتناسب مع ما

را : ا :  
ة حقـوق ذوي الإعاقـة في تـم اسـتخدام المنهــج الوصفــي في عـرض ضـمانات حمايـ 

ــة التحقيــق في النظــام الــسعودي، وكــذلك أيــضـا اســـتخدام المنهــــج التحليلــــي  ًمرحل

والاســتقرائي مــن خــلال الاطــلاع علــى التشــريعات القانونيــة للمملكة والمواثيق الدولية 

 أهميـة ضـمانات المنظمــة لحماية حقوق ذوي الاعاقة، بمـا يسـهم فـي الوصـول إلـى مــدى

 .حماية حقوق ذوي الإعاقة في مرحلتي التحري وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٧٠(

 :ت اراا :  

ن مت ق اص ذوي لم يظهر للباحث أية بحوث متخصصة في 

 ًفي النظام السعودي، وخصوصا في مرحلة ما قبل المحاكمة، وإنما بعض ا

 المتناثرة في ثنايا الكتب المتعلقة بالحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة المعلومات

بشكل عام ، وفي أنظمة وقوانين أخرى غير النظام السعودي، يمكن الإشارة إلى بعضها كما 

  :يلي

وا راوي: ا  : الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة

 الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، ماجستير، تخصص القانون

  .م٢٠١٨الجزائر،

ما راا :  حبأد : الحماية القانونية لذوي الإعاقة بين ّ

ّدراسة مقارنة في ضوء المعايير الدولية لحقوق "الواقع والمأمول في مملكة البحرين، 

نسان، البحرين المؤسسة الوطنية لحقوق الإ سلسلة ثقافة حقوق الإنسان، ،١،ط"الإنسان

  .م٢٠١٨،

ا راا: ا ا  ا  : حماية حقوق ذوي

.  مكتبة القانون والاقتصاد١الاحتياجات الخاصة في الأنظمة والتشريعات الخليجية، ط

  .م٢٠١٦الرياض، المملكة العربية السعودية، 

اا راد : ا رأ : الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات 

 .م٢٠١٥، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ١الخاصة، دراسة مقارنة، ط

تحدثت عن الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة جميع الدراسات السابقة أعلاه 

ية ، ولم تتحدث عن الحمابشكل عام في تشريعات وقوانين دول أخرى غير النظام السعوديو

، بينما دراستنا الحالية تتحدث الجنائية لهم بشكل مفصل في مرحلتي التحري والتحقيق

وبشكل دقيق عن ضمانات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام السعودي، 

 أكثر في اًوخصوصا مرحلة ما قبل المحاكمة، مما يعطي هذه الدراسة ميزة جديدة وتركيز

 . موضوعها ، وأهدافها



  

 

)١٥٧١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  :  ا : د

  

  . ا و  : ا اي
  .امم وي ا   اي و اد  ا: ا اول

ما ا :اا ا   وي ا مما ا.  
  .  ا وات 



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٧٢(

ا يا:  
  و ا    

  و  :  

يمثل الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة أحد معايير تحضر الدول وتقدمها، لذلك تعتبر 

العناية بهذه الفئة أحد الدلائل على تقدم أي مجتمع من المجتمعات، فقد أصبحت قيمة 

ُ وتوجيه وتأهيل، وتعد مسألة الاهتمام  الإعاقة من رعايةوُالمجتمع تقاس بمدى ما يلقاه ذو

ًتحديا كبيرا تواجهه الدول، نظرا لما يمثلونه من طاقة بشرية تحتاج  بالأشخاص ذوي الإعاقة ً ًُ

إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، وعلى هذا الأساس لا بد من وجود نظام قانوني متكامل 

ولذلك يجب معرفة ماهية يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول لحقوقهم بشكل كامل، 

الإعاقة وما يرتبط بها من مفاهيم وصور والمصادر التي ترتب الحقوق والحماية تجاه تلك 

 : همة من المجتمع، وسيتم تناول ذلك من خلال المطلبين التاليينالفئة الم

 . مفهوم الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة: المطلب الأول

 .لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالإطار القانوني : المطلب الثاني

  ا اول
ا    

أو عقلية بشكل كبير من أنشطة الفرد في واحدة  ًتقلل الإعاقة سواء كانت إصابة عضوية 

أو أكثر من المهارات الحياتية، فالذي يعاني من إصابة تحول دون قيامه بواحدة أو أكثر من 

ُبحاجة إلى أجهزة تساعده في التنقل والحركة أو يعتمد  حالأنشطة والمهارات الحياتية، يصب

على الآخرين لتحقيق متطلباته اليومية، وتشتمل الإعاقة على تلك الإصابات المتعلقة 

، ويرجع السبب إلى )١(ًعاقة مفهوم واسع جدابالحواس أو الأعضاء أو الجانب العقلي فالإ

 ، فهذا المصطلح )٢( الإعاقةيد مفهوم مجال عند تحد اختلاف المعايير التي اعتمدها كل

                                                           

الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري، رسالة : اجيسارة عرب:  انظر)١(

، ٨، ص٢٠١٧ماجستير في الحقوق تخصص قانون عام معمق، المركز الجامعي بلحاج بوشعيب، الجزائر، 

 .٧، ص٢٠١٧الإعاقة أنواعها وطرق التغلب عليها، وكالة الصحافة العربية،القاهرة ،: وإيمان طاهر

  -:انظر. لف التعريفات وفقا لكل تخصص تخت)٢(



  

 

)١٥٧٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 )١( الفقهي من أجل تحديد معنى اصطلاحي لذوي الإعاقة يشوبه نوع من التعدد على النطاق

 :وسيتم تناول هذا المصطلح على النحو التالي

 أو : ذوي ا :  

صرفه  : ءالشيأعواق، وعاقه عن : خير عنده، وجمعها  أي لا: من عوق : الإعاقة لغة  

ّرجل عوق، تعتاقه الأمور عن صاحبه، والعوق الأمر : وحبسه، ومن التعويق والاعتياق، ويقال

 )٢(.التثبيط: الشاكل، والتعويق 

 م : ا ذوي ا :  
) ا� أو نفسي�بدنيا( تعرف الإعاقة بأنها العلة المزمنة التي تؤثر على قدرات الشخص  

، كما تعرف الإعاقة )٣(قرانه الأسوياءأن يتنافس بكفاءة مع أيجة لذلك غير قادر على فيصبح نت

                                                                                                                                                      
الحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير في العلوم، :  نوال وزاني- 

 .٦، ص٢٠١٩ولحاج،الجزائر،أالقانونية ، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، جامعة أكلي محند 

ّلحماية القانونية لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول في مملكة البحرين، ا: حمد ديابأصلاح محمد .  د-

المؤسسة  ، سلسلة ثقافة حقوق الإنسان،١ّدراسة مقارنة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ط"

 .١٧،ص ٢٠١٨نسان، المنامة، البحرين ،الوطنية لحقوق الإ

اجات الخاصة، رسالة ماجستير، تخصص القانون الخاص الحماية الجنائية لذوي الاحتي:  مريم بوقروي-

 .١١، ص٢٠١٨والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر،

 -:  لمزيد من التفاصيل انظر)١(

حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنظمة والتشريعات : حسام الدين عبد الرحمن الأحمد.  د-

 .٨ م، ص ٢٠١٦الرياض، المملكة العربية السعودية، . القانون والاقتصادمكتبة ، ١الخليجية، ط 

، دار ١الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة، دراسة مقارنة، ط: كارم محمود محمد أحمد.  د-

 .٢١، ص ٢٠١٥الفكر الجامعي، الإسكندرية 

يعة الإسلامية والقانون الجزائري، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة بين الشر:  حادقي حمزة-

، ص ٢٠١٣جامعة أدرار الجزائر، ) حقوق الإنسان والحريات العامة(رسالة ماجيستير في الشريعة والقانون 

١٥. 

، . ٦٧١دار المعارف، القاهرة، ص  المصباح المنير،: حمد بن محمد بن علي المقري الفيومي أ:  انظر)٢(

الطبعة الثانية،  المعجم  الوسيط ، الجزء الثاني،: ، ومجموعة مؤلفين٢٨٠ / ١٠: لسان العرب لابن منظور

 .٣٣،ص١٩٧٢مجمع اللغة العربية، القاهرة،

 .٩٢، ،ص ٢٠٠٩ن،،جامعة أسيوط،وعاقة والمعوقالإ: حسين عبد الحميد أحمد رشوان .  د)٣(



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٧٤(

حالة يتعرض لها الشخص نتيجة العجز أو القصور في أي من القدرات بحيث يؤدي : بأنها

 )١(.ذلك إلى عدم تمكن الفرد من مزاولة وظائفه الأساسية

 : ديا ا  ذوي ا  :  

كل شخص : ّنص نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تعريف ذوي الإعاقة بأنهم

لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو 

 من المشاركة بصورة -عند تعامله مع مختلف التحديات-الحسية، أو النفسية، قد يمنعه 

  . )٢(م المساواة مع الآخرينكاملة وفاعلة في المجتمع على قد

كل ": ّكما نصت المادة الأولى من نظام رعاية المعاقين على تعريف المعاق بأنه

شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية 

اته العادية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلب

 )٣(.في ظروف أمثاله من غير المعاقين

را :ذوي ا  وت اات واا :  

شاع استخدام مصطلح معاق في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فنجد أن هناك مجموعة  

لان العالمي  منها الإع)٤(من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذكرت تعريفات لذوي الإعاقة

كل شخص لا يستطيع بذاته تلبية ":  الإعاقة بأنها عرف ذفقد ، )٥(الخاص بحقوق المعاقين

                                                           
لجامعي الحديث، ، المكتب ا)الفئات الخاصة (رعاية المعوقين : محمد سلامة محمد غباري .  د)١(

 .٢٢ ،ص ٢٠١٦الإسكندرية،

 .ـهـ١٤٤٥/ ٢/ ١١في) ٢٧/ م( نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٢(

 .ـهـ١٤٢١/ ٩/ ٢٣في) ٣٧/ م( نظام رعاية المعاقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم )٣(

الجيلالي : م ، انظر١٩٧٥/ ٩/١٠تحدة الصادر عن الأمم الم:  الإعلان العالمي لحقوق المعاقين)٤(

تراتيب الدولة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، تخصص قانون الخاص، جامعة : بلجربة 

 .١٤،ص٢٠١٩عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر ، 

لأمم المتحدة  المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة ل١٩٧٥ الإعلان العالمي لحقوق المعوقين لسنة )٥(

الحماية القانونية : وليد كاظم حسين.أزهار صبر كاظم، د.د :م، انظر١٩٧٥ديسمبر٩، في ) ٣٠–د  (٣٤٤٧

بحوث (لحق العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية 

 .٢٤٦، ص٢٠١٩العراق،  ،٣٥العدد )القانون



  

 

)١٥٧٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
حاجاته الفردية أو الاجتماعية، بصورة كلية أو جزئية، لقصور عضوي أو غير عضوي في 

  .)١( "قدراته الجسدية أو العقلية

عاقة في المادة الأولى منها أما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فقد عرفت ذوي الإ

و حسية قد تمنعهم أو ذهنية أو عقلية أجل بدنية كل من يعانون من عاهات طويلة الأ": بأنهم

من التعامل مع مختلف الحواجز ومن المشاركة بصورة كاملة فعالة في المجتمع على قدم 

 )٢(."خرينالمساواة مع الآ

                                                           
 .م١٩٧٥ العالمي الخاص بحقوق المعوقين، من الإعلان) ١( المادة )١(

 / ١٠ / ١٣ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في )٢(

 . م٢٠٠٦



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٧٦(

ما ا  
اممر اق ط ص ذوي اا   

صادقت العديد من الدول على الوثائق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق  

ذوي الإعاقة ورعايتهم، وأصدرت الأنظمة والقوانين الداخلية لتؤكد على الالتزام بحقوق 

ذوي الإعاقة في جميع المجالات المختلفة حتى تزول كل العقبات التي تعترض مسيرتهم 

 في تنمية المجتمع مثلهم مثل أقرانهم من الأشخاص العاديين، لإسهامثم يتمكنوا من اومن 

 :وفيما يلي عرض لأبرز هذه الحقوق وبيان الموقف الدولي منها وذلك على النحو الآتي

 أو :اور اط وي ا ممة اا  وا :  

 إذا ما �تطرق إلى مساعدة ذوي الإعاقة قانونيالم يغفل المجتمع الدولي عن مسألة ال 

لانتهاك من خلال الوثائق الدولية ، فقد أكد الإعلان  لتعرضت أشخاصهم أو حقوقهم

العالمي الخاص بحقوق المعوقين على ضرورة تمكين ذي الإعاقة من الاستعانة بمساعدة 

 الإجراءات القانونية قانونية من ذوي الاختصاص لحماية شخصه أو ماله، ووجوب أن تراعى

المطبقة حالة ذوي الإعاقة البدنية أو العقلية مراعاة تامة في حالة ما إذا أقيمت ضده دعوى 

 أعطت الحق فقدكما أخذت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاتجاه ذاته،  )١(.قضائية 

 دون استبعادهم من لذوي الإعاقة في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الغير،

 ، وقد قامت المملكة بالمصادقة والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات )٢( الإجراءات القانونية

 :الدولية الممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة ومن أبرزها 

الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها الاختياري  -١

 . م٢٠٠٨ـ الموافق لعام هـ٢٢/٥/١٤٢٩يخ  بتار٢٨/ بموجب المرسوم الملكي رقم م

انضمام المملكة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة  -٢

الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات 

 . م ٢٠١٣ هـ لعام ٥/١١/١٤٣٩ بتاريخ ١٠٩/ بموجب المرسوم الملكي رقم م

                                                           
 من الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين) ١١(  المادة )١(

 . تفاقيةمن الا) ١٧-١٦-١٥-١٤-١٣(  انظر المواد )٢(



  

 

)١٥٧٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في النظاملى الموافقة ع -٣

 بتاريخ ٢١٢مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

 .  م٢٠٢٠ـ لعام هـ٢/٤/١٤٤٢

م :دي اا ا  ر اط :  
 :وق ذوي الإعاقة، وهي صدرت العديد من التشريعات الوطنية التي تهدف إلى حماية حق

) ٢٦( والذي يشكل دستور المملكة فقد نص في مادته :)١( ا اس -أ 

، التي تعزز مفاهيم العدل "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية": على أن

 من النظام) ٢٧(كما نصت المادة  .والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة

 تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض ":  للحكم على أنسالأسا

والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على 

 . "الإسهام في الأعمال الخيرية

لدولة منه إلى أن ا) ٢( أشار النظام في المادة إذ  :)٢( م ر ون ا- ب 

تكفل حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات 

والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كافة المجالات ومنها 

ِتهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بأمن وسلامة وبأجور 

وي الإعاقة ومرافقيهم، بالإضافة إلى توفير أجهزة التقنية المساعدة مخفضة للأشخاص ذ

 .للوصول وحقهم في العمل وغيرها 

 مواد كلا  جاء فيفقد :)٣(م ااءات اا وم اات ا –ج 

على ضرورة حماية حقوق المتهمين والمتقاضين، بما في ذلك ذوي  النظامين ما يؤكد

 .مان التعامل معهم بحساسية وفهمالإعاقة، وض

                                                           
 . هـ١٤١٢ / ٨ / ٢٧أ وتاريخ  / ٩٠بالمرسوم الملكي رقم   الصادر )١(

 .م ٢٩/٠٣/٢٠٠٠وتاريخ ) ٣٧/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم   )٢(

، ونظام هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢ ، وتاريخ ٢/   نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م)٣(

 .هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢تاريخ  ، و١/ المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٧٨(

التي تنظم عملية برامج التأهيل : )١( ا ا  ا-د 

 .الاجتماعي والشامل في وزارة الشؤون الاجتماعية

  -      ص ذوي اا و  ا افقـد صـدر قـرار : ا 

ـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز ـه٤/٩/١٤٣٣وتاريخ ) ٢٩١(مجلس الوزراء رقم

تأهيـل المعـوقين غـير الحكوميـة بهـدف تـشجيع القطـاع الأهـلي عـلى المـشاركة في رعايـة 

الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهـم مـن 

والترويحيـة، والتأهيليـة مـن النواحي المهنية، والاجتماعية، والنفسية، والتربويـة، والـصحية، 

 . خلال مراكز للتأهيل المهني وأخرى للتأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية النهارية

 ورود ما ينظم ذلك في الأنظمة ذات العلاقة والتي راعت الإعاقة والاهتمام - و 

  )٢(.بالأشخاص ذوي الإعاقة

شخاص ذوي الإعاقة، مما لى العديد من الاتفاقيات الدولية الممكنة للأإالانضمام - ز

 .يستدعي تنفيذ بنودها على المستوى المحلي

                                                           
 .م٢٨/٠١/١٩٨٠وتاريخ ) ٣٤(الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم   )١(

جميع أنظمة وزارة الصحة، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، :  منها على سبيل المثال لا الحصر)٢(

نظام التقاعد، ونظام ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، و

 .الاتصالات، وغيرها



  

 

)١٥٧٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

دا ي وا   وي ا مما ا  
تعد مرحلة التحري وجمع الأدلة من أهم وأخطر المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية  

لى المساس بحريته إحلة قد يتعرض الشخص ًوخصوصا الأشخاص ذوي الإعاقة، ففي تلك المر

 بسياج منيع من الضمانات سواء المتهم الشخص النظاموتعطيل مصالحه لذلك فقد أحاط 

وعلى أساس تلك ،  )١(أن الأصل هو البراءة  لى حق أصيل وهوإ ا استناد؛الموضوعية أو الإجرائية

 ، وعليه )٢(يته الشخصية جراء تعسفي يمس حرإالضمانات فإن الشخص المتهم محمي من أي 

 : عاقة بتلك المرحلة في المطلبين التاليينسيتم تناول أثر الإ

 . مرحلة التحري وجمع الأدلة: المطلب الأول

 .عاقة في مرحلة التحري وجمع الأدلةأثر صفة الإ: المطلب الثاني

  ا اول
 دا ي وا   

تأتي مرحلة  )٣( بحدوث سببها وهو وقوع الجريمة بعد أن يتم تحريك الدعوى الجزائية 

لى التحري عن الجريمة والبحث عن إجراءات التي تهدف الضبط والتحري وهي مجموعة الإ

  ، ولعل أهم ما)٤(مرتكبيها وجمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقيق في الدعوى الجزائية 

                                                           
نه لم يرتكب الجريمة محل أساس أن تتعامل مع المتهم على أنه يجب على الكافة أصل البراءة  يعني الأ)١(

من نظام الإجراءات ) ٣(المادة : مكتسب القطعية ، انظر الاتهام مالم يثبت عليه ذلك بحكم قضائي نهائي 

 . الجزائية

ضمانات المتهم في : خلف مهدي صالح : وانظر. من نظام الإجراءات الجزائية) ٤١(دة الما: انظر )٢(

، ٤، ص ١٩٩٠جراءات الماسة بالحرية للشخصية، رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد، العراق،الإ

، جامعة حق المتهم في محاكمة عادلة، رسالة ماجستير، كلية القانون  :عمر فخري عبد الرزاق الحديثي

 .  ٧ ، ص٢٠٠١بغداد، العراق، 

الوسيط في قانون  :حمد فتحي سرورأ.  د-:انظرمن نظام الإجراءات الجزائية، و) ١٧(المادة : انظر )٣( 

  .٥٣، ص ٢٠١٦، دار النهضة العربية، القاهرة،١٠الاجراءات الجنائية، ط

الاجراءات  :بو عامرأمحمد زكي .د: ظرمن نظام الإجراءات الجزائية، وان) ٢٦ و ١٧(المادتين :  انظر)٤(

: سعد بن محمد بن علي بن ظفير. ١٣٣، صم١٩٩٨المطبوعات الجامعية،الإسكندرية، ، دار١الجنائية، ط

 .٣٩، ص ه١٤٢٧السعودية،  ية بالإجراءات الجنائية في المملكة العر



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٨٠(

 دورها عادة يسبق عمل هذه السلطة ويمهد يميز سلطة الضبط الجنائي عن سلطة التحقيق هو أن

  .)١(. له أما التعمق في معالم الواقعة الاجرامية فهو من اختصاص سلطة التحقيق

ثباتات جراءات البحث والتقصي وجمع الأدلة والإإب يقوم رجال الضبط الجنائي 

قوال ن يقوم بإجراءات كالمعاينة والاستماع لأألمباشرة الدعوى الجزائية، فمن حقه 

ن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أالمجني عليه وأي شخص آخر لديه معلومات وله 

خر من آي شخص أو أالأدلة والاستفادة من المعلومات المتيسرة وعدم تمكين المتهم 

 كما )٢(.العبث بالأدلة التي تساعد هيئة التحقيق في كشف جميع الحقائق وملابسات القضية

جراءات التحقيق مثل إ ببعض �نه مكلف استثنائياأفادات والشكاوى، كما له الحق في قبول الإ

 . جراءات على الحريات لكن بشروط وضمانات لخطورة هذه الإ)٣(.حالة التلبس

وتبرز أهمية تلك المرحلة في كشفها الغموض المحيط بالجريمة فيكون لها الأثر في  

جراءات الشكلية المقررة  الالتزام بالإتكوين عقيدة القاضي الجزائي، ولذلك من الضروري

ثار المترتبة عليها وبالتالي لى بطلانها ، وبالتالي بطلان الآإوأي خلل فيها أو انتهاك لها يؤدي 

 محل جمع الأدلة  الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تبرز أهمية حماية)٤(عرقلة سير التحقيق

                                                           

ة، القاهرة ، ، دار النهضة العربي١٢شرح قانون الاجراءات ،ط :محمود محمود مصطفى.   د)١(

 .٢٠٧،ص١٩٨٨

 .)٣٦ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٤(: ، المواد  نظام الإجراءات الجزائية )٢(

دة ارتكاب الجريمة هفي أغلب قوانين الإجراءات الجنائية كالسعودي والمصري تسمى حالة مشا)٣( 

يسمى ناك مسمى آخر للتلبس في بعض قوانين الإجراءات الجنائية كالكويتي هة أخرى هبالتلبس، ومن ج

 -:انظر كلا من. ودةهود أو الجريمة المشهبالجرم المش

الإجراءات الجزائية في النظام السعودي مقارنة مع الإجراءات الجزائية  : د علي السبيعيهمحمد بن ف.  د-

، ٢٠١٧ ، ٢، العدد١٩شراف، الدقهلية ، المجلد في الدول العربية، مجلة كلية الشريعة والقانون، تفهنا الأ

 .١١٦٣ص

شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، : سعيد حسب االله عبد االله.   د-

 .١٤٥ ،ص ٢٠٠٥الموصل، العراق، 

، ة، دار الجامعة الجديد١الحماية الجنائية لحقوق الطفل، ط: يمان محمد الجابري إ. د)٤(

 .١١٣،ص ٢٠١٤الاسكندرية،



  

 

)١٥٨١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 وغيره من القوانين واللوائح التي نظام الجزاءات(والتحري من خلال الضمانات الموضوعية 

 ).السعودي نظام الإجراءات الجزائية(والضمانات الإجرائية ) تتصل بذوي الإعاقة



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٨٢(

 ما ا  
ا  أ دا ي وا     

تؤثر صفة الإعاقة على عدة جوانب في عملية التحري وجمع الأدلة والتي يمكن  

 -:و التاليجمالها على النحإ

 أو : ا ا :  
تحتوي الأنظمة القانونية في المملكة على عدة مواد تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي  

الإعاقة ، ومن أبرز هذه النصوص ، نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينص في مادته 

 الإعاقة وضمان إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي  يهدف النظام"الثانية على 

وكذلك ما نص عليه في المادة الرابعة نظام  "حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم

وإمكانية الوصول والترتيبات  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي منها الحصول على العدالة

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك من خلال المبادئ  ، كما أكد)١(التيسيرية 

 من ية المنصوص عليها في المادة الثانية منه، التي يمكن ربطها بحالة المتهمالأساس

 -: في تلك المرحلة وهي الأشخاص ذوي الإعاقة

 تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام  -١

 .)٢( المنظمة لذلك

 ، تشمل التواصل  اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة -٢

  )٣(.اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيره

تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على  -٣

 يضمن إذ )٤(."طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم 

بط جنائي مدربين على التواصل لهم هذا المبدأ القدرة على الفهم والتواصل مع رجال ض

 . والتعامل معهم لتمكينهم من الإفصاح عما بداخلهم للدفاع عن أنفسهم أثناء تلك المرحلة

                                                           
لأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفر لهم متطلبات إمكانية الوصول ل"  على)٤( تنص المادة )١(

 .والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة و تنفيذ الاحكام

 . ة من المادة الثانية من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاق٤ المبدأ رقم )٢(

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من المادة الثانية من نظام ٦ المبدأ رقم )٣(

 . من المادة الثانية من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة٧ المبدأ رقم )٤(



  

 

)١٥٨٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
م : اا ا :  

 قد تؤدي بعض أنواع الإعاقة :ارة  ا واا  ذوي ا  -  أ

درة المتهم على الإفصاح عن حقائقه أو إلى صعوبات في الفهم أو التواصل، مما يؤثر على ق

 .الدفاع عن نفسه

. ً قد تتطلب حالات الإعاقة تعديلا في استراتيجيات التحقيق: ااءات  - ب

الجنائي إلى تدريب خاص للتعامل مع ذوي  رجال الضبط على سبيل المثال، قد يحتاج

 .الإعاقة وتوفير تسهيلات مثل المترجمين أو الوسائل المساعدة

 على ّينص بشكل خاص ّلم يتضمن ماوعلى الرغم من أن نظام الإجراءات الجزائية 

عند  في مرحلة الضبط والتحري، للأشخاص ذوي الإعاقةجرائية خاصة إتوفير حماية 

تدعم عمومية نصوصه رجال الضبط الجنائي عملية التحري وجمع الأدلة، إلا أن مباشرة 

ًجميعا سواء احماية حقوق المتهمين  لشخص المعاق أو غيره، ناهيك عن ما تضمنته ً

الاستعانة بمترجم معتمد عند توثيق إقرار : (ّاللائحة التنفيذية لنظام التوثيق من النص على 

،  الذي لا يحسن الكتابة، لضمان صحة التوثيق وفهم القصد من إشارته"الأخرس والأبكم"

ُهم، ويلزم المترجم بالتوقيع على ُكما يشدد النظام على التحقق من هوية الأطراف وأهليت

  )١( ).القضيةالترجمة، مع عدم جواز الاستعانة بمترجم له مصلحة في 

                                                           
/ ١ وتاريخ ١٩٤٨من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق ، الصادرة بقرار وزير العدل رقم ) ٧(المادة : انظر  )١(

 . هـ١٤٤٢/ ٦



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٨٤(

 ما ا  
 اا ا   وي ا مما ا  

م هتعد مرحلة التحقيق الابتدائي المرحلة الثانية من مراحل الدعوى الجزائية، ومن أ 

ا ما يأتي بعد ذلك من هُي التي يبنى عليها، فها الدعوى الجزائية وأخطرل التي تمر بهالمراح

�عاق سواء كان جانيا أو مجنيإجراءات، ولذلك فهي مرحلة مهمة بالنسبة للشخص الم  عليه اً

 ولذلك سنتعرف من خلال هذا المبحث على المقصود بمرحلة التحقيق الابتدائي ،اًأو شاهد

عاق من خلال المطلبين شخص المية للنلاعاقة بتلك المرحلة والحماية القانوثم نوضح أثر ا

 : التاليين

 .ماهية مرحلة التحقيق الابتدائي: المطلب الأول

 .أثر صفة الاعاقة في مرحلة التحقيق الابتدائي: المطلب الثاني

  ا اول 
اا ا     

  أو :ا   :  

ا سلطة ه مجموعة الإجراءات التي تباشر": يُعرف التحقيق الجنائي الابتدائي بأنه 

 ضمن الإطار الذي رسمه القانون، من أجل البحث والتنقيب عن الأدلة التي تساعد التحقيق،

ا إلى م بهها لإحالة المتهعلى كشف الحقيقة حول جريمة اقترفت، لتحديد مدى كفايت

  )١(."المحكمة المختصة

ًكما عرف أيضا ا التوصل إلى معرفة مرتكب ه بكونه الوسيلة التي يمكن عن طريق:ُ

لقانون لسلطة التحقيق اا، لذلك خول هفيا، والشركاء هالجريمة، والظروف التي ارتكبت في

 )٢( .حةيا أصول صحقة حول الأدلة التي لهيصلاحيات محددة من أجل التوصل لمعرفة الحق

                                                           
ضة العربية،القاهرة، ه، دار الن٢ط ات الجنائية،شرح قانون الإجراء: محمود نجيب حسني. د:  انظر)١(

شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق،ص : و سعيد حسب االله عبد االله ). ٥-١(، ص١٩٩٥

١٦٣. 

النظام الإجرائي والإجراءات الجنائية في المملكة العربية، السعودية، كندة : محمد أحمد المقصودي. د)٢(

 .٨ـ ، ص هـ١٤٢١، للنشر والتوزيع، جدة 



  

 

)١٥٨٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
م: ا أ اا :  

 ا  إاءات  و وا   ا: أ 
مم :  

يؤدي وقوع الجريمة إلى اختلال في أمن المجتمع واستقراره ، لذا فإن القيام بالتحقيق  

الابتدائي من أجل الكشف عن مرتكب الجريمة وملاحقته وتقديمه للعدالة عبر إجراءات 

فمرحلة التحقيق . ف يؤدي إلى نشر الأمن والطمأنينة والاستقرار في المجتمعقانونية سو

ا، ها الدعوى الجزائية وأخطرلتي تمر بهم المراحل اهي المرحلة الأولى ومن أهالابتدائي 

 )١( .ا ما يأتي بعد ذلك من إجراءات وعقوباتهُي التي يبنى عليهف

  اض اي ر ة ا  ا  ھة ا :ب
ا   ن ومت ا :  
 نظامام ، فقد أوجب ويتم ذلك من خلال تقديم الأدلة والمعلومات التي ترجح الاته 

تحفظ والتحقيق الابتدائي التحري والإجراءات الجزائية قواعد رئيسة تحكم إجراءات 

  )٢(. اكمة العادلةل أمور المحهحريات الإنسان وحقوقه وتس

                                                           
، مكتبة مصباح، جدة، ١النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، ط: محمد عيد الغريب.  د)١(

 .١٦٢ ، ص ه١٤١١

من نظام الإجراءات ) ٨٠ و ٧٤ و ٧٣و٧١و٧٠ و ٦٩( انظر على سبيل المثال لا الحصر المواد  )٢(

الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، : يمحمد علي سالم العياد الحلب. د: الجزائية ، وانظر

 .١٣ - ١٢ ، ص ١٩٩٦ّمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٨٦(

 ما ا  
 اا ا   ا  أ  

 ا�قرب زمنيية كبيرة فهي المرحلة الأهمأبتحظى مرحلة التحقيق الجنائي الابتدائي  

 يتم فيها تقييم أدلة الدعوى مما يترتب على إذلوقوع الجريمة مما يجعلها أقرب للحقيقة، 

ذا لم تكن الأدلة كافية، وعليه يتعين أن إحالتها إو عدم أكمة المختصة حالتها للمحإذلك 

جراءات التحقيق الابتدائي لاسيما لذوي إتكون هناك ثمة ضمانات كافية لضمان سلامة 

وتؤثر صفة الإعاقة بوجه عام على عدة جوانب في مرحلة التحقيق الابتدائي التي . الإعاقة

 -:يمكن إجمالها على النحو التالي

أو : ا ا :  
يعتبر التعامل مع ذوي الإعاقة من الموضوعات المهمة في النظام القضائي أثناء التحقيق 

مما يجعلنا . ويتطلب الأمر مراعاة خاصة لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تمييز. الابتدائي

 وداعمة لهم في سياق نستعرض فيما يلي كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وتوفير بيئة آمنة

التحقيق الابتدائي وذلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

وغيرها من الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة والقوانين التي وضعها المنظم السعودي 

لى نظام الإجراءات الجزائية و نظام حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ع ومنها

 :النحو التالي

  :  آ ودا وي ا  : أ
 اات اول  اذ  اا از  ق اص ذوي - ١

ا.  

يتضح ذلك من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي  

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق حقوق منها التزام الدول في ) ٤(المادة  تضمنت في

  .الأشخاص ذوي الإعاقة

٢ - ص ذوي ا  لا  ا :  

من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدة   )١٣( المادة  جاءت 

ة هذا الحق على الحق في الوصول إلى العدالة، مع مراعاة الترتيبات اللازمة لضمان فعالي



  

 

)١٥٨٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 التي وضعتها ٢٠٣٠هذا بجانب استراتيجية التنمية المستدامة  .للأشخاص ذوي الإعاقة

 .المملكة وتركز من خلالها على دمج ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة

  : ن  اع – ٣

التي تتعلق بالحق في تعيين ) ٢/١( جاء في نظام الإجراءات الجزائية في المادة   ما

ًام للأشخاص ذوي الإعاقة، وما جاء أيضا في المادة مح من تسهيل الإجراءات  ) ١٣٦(ٍ

 .الخاصة بهم خلال جميع المراحل القضائية

  :  ت إم ال وات ا وي ا: ب 

حقيق يتضح ذلك بجلاء من خلال توفير المتطلبات اللازمة لذوي الإعاقة في مرحلة الت 

يحتاجونه من ترتيبات تيسيرية في جميع مراحل الدعوى  و ماأحتى يتمكنوا من الوصول 

سوياء، ويبدو لاسيما مرحلة التحقيق، وذلك لطبيعة ذوي الإعاقة الخاصة والمختلفة عن الأ

ً أيضا من خلال ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي �ذلك جليا

اص ذوي الإعاقة الحق في أن توفر لهم متطلبات إمكانية الوصول للأشخ": الإعاقة

. "حكاموالترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأ

يهدف النظام إلى حماية ": وكذلك ما جاء في المادة الثانية من النظام نفسه، التي نصت على

ضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و

 توفر متطلبات إمكانية الوصول ":  ، وأكدت عليه في المبدأ الثاني منها على"بغيرهم

لتحقيق الضمانات التي وضعها المنظم السعودي في نظام الإجراءات . "والترتيبات التيسيرية

 :الجزائية ،وذلك على النحو التالي

١ : ر ا  ا  :  

عاقة في  الإوأقر نظام الإجراءات الجزائية السعودي بحق جميع الخصوم ومنهم ذو

  )١(.حضور التحقيق الابتدائي

                                                           

عي بالحق الخاص، ووكيل كل م، والمجني عليه والمده للمت": على أنه) ٦٩(  بموجب نص المادة )١(

 ."ذا النظام تحدده اللوائح اللازمة لهم أو محاميه، أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق، وفق ماهمن



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٨٨(

  :ا  ا إاءات اأ م:٢
م مرحلة من ها التحقيق الابتدائي وضمانة من ضمانات الإنسان في أي ميزة يتميز بهه 

 .)١(الجزائيةا الدعوى المراحل التي تمر به

م : اا ا :  
 مع القانون هو أمر اإن الضمانات التي تكفل منع الحرمان من الحرية بشكل ليس متسق 

قرته أغلب الدول في كافة مراحل الدعوى الجزائية وبالأخص في مرحلة التحقيق وهي عامة أ

 الشخص المعاق لكافة الأشخاص، لكن مع ذلك فقد نجد بعض النصوص التي تخص

نسانية إ مع النقص الذي يعاني منه بحيث يتم التعامل معه معاملة اوتكفل له الحماية اتساق

 . سواء كان الشخص المعاق في موضع اتهام أم بصفة أخرى كشاهد

ُولذلك تعد الإعاقة من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على حقوق الأفراد،  

في النظام السعودي، . ونية مثل الشهادة والتوقيف والاستجوابًوخاصة في السياقات القان

�تمتلك القوانين والأنظمة إطارا خاص ا لحماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان عدم تمييزهم في ً

وبناء على ذلك سنحاول أن نبين . الإجراءات القضائية، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية

  - :ذلك على النحو التالي

  : ا: أ
و إجراء من إجراءات التحقيق يقوم به موظف مختص للبحث عن أدلة هالتفتيش  

ً وعرف اصطلاحا بأنه)٢( .ًنة في محل خاص أو لدى شخص وفقا لأحكام القوانينجريمة معي َ ُ :

ه مستودع سر صاحبه، فلا يجوز وصفالاطلاع على محل منح القانون له حرمة خاصة ب

ا القانون المختص، أو إذا ها بداخله، إلا في الأحوال التي نص عليالاطلاع لا عليه ولا على م

  )٣( .رضي صاحبه بالتفتيش

                                                           
 تقتضي علانية التحقيق الابتدائي للخصوم أن يقفوا على جميع مجريات ذلك التحقيق ليس فقط )١(

 .ا ملف التحقيقهتوي عليم من الأوراق الذي يحهًبالإطلاع ولكن أيضا بتصوير ما يفيد

،الدارالعربية للموسوعات، ١، طالاختصاص القضائي لمأموري الضبط: محمد عودة الجبور. د)٢(

 .٣٣، ص ١٩٨٦بيروت، 

 الإسلامية والقانون الوضعي، مؤسسة شباب  التحقيق الجنائي العملي في الشريعة: عبد الفتاح مراد. د)٣(

 .٣٥٩، ص ١٩٨٩الجامعة، الإسكندرية،



  

 

)١٥٨٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
البحث لضبط ": دعاء العام على أنهوالايئة التحقيق هعرفته لائحة  أما في القانون فقد

م سواء ها إلى المتها أو إسنادأدلة الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثباته

ًا أو مكانا أو شخصاكان شيئ ً ً" . 

فالتفتيش إذن هو الاطلاع على مكان منحه القانون حرمة خاصة لضبط ما عسى قد يوجد 

وقد تم حصر التفتيش بمرحلة التحقيق  )١(.فيه مما يفيد عن كشف الحقيقة عن جريمة معينة

 : للتجاوز فيه وذلك على النحو التاليابضمانات مشددة منع

  : اص : ١
ملابسه أو ماله الذي معه أو أمتعته، وفي النظام  أوم هو التفتيش الذي محله جسد المتهو 

ن في جسده وما يتصل به من أشياء تستمد م البحث عما يكوهالسعودي يشمل تفتيش المت

حمال على أًيضا ما يحوزه من أشياء منقولة، ودابته وما عليها من أذا الاتصال، وها من هحرمت

ًم ولو لم يكن ملكا له ملكية كاملة كالسيارة ه في ذلك كل ما يحوزه المتا، ويدخلهرهظ

، إذا لم يخضع ماهي أو كل� أو يدويا�آليايمن عليه، ويكون التفتيش زه أو يهالخاصة، أو يحو

ًم لإجراء التفتيش طوعا جاز لمنفذه اتخاذ إجراءات إلزامية ؛ بقدر ما تدعو إليه هالمت

ناك هود ولا وقت محدد ؛ طالما أن ه تفتيش الأشخاص حضور شيشترط في الحاجة، ولا

 )٢( .اللشخص بارتكابهاً هًاما موججريمة وقعت واته

٢ : ا :  
ت أغلب التشريعات إلى عدم تحديد أو إيراد تعريف لمدلول كلمة المسكن هاتج 

 المسكن وتحديد لا أن المنظم السعودي تصدي لتعريفإ. مة للفقه والقضاءهذه المهتاركة 

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ) ٤١(ل المادة وم، وذلك من خلاهذا المفإطار عام له

أو معد  وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز..... ": اهالتي ورد في

وقد منع المنظم السعودي تفتيش أي مكان دون مسوغ نظامي، اي سبب  ."لاستعماله مأوى

 )٣(. رتكاب جريمة ووجود دلائل تكفي للتعدي على حرمة المنزلال بيتمث

                                                           
 .٣٠١شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص  :سعيد حسب االله عبداالله.د)١(

 .من نظام الإجراءات الجزائية ) ٨١ و ٨٠( انظر المادتين  )٢(

ن أصدار التفتيش من اختصاص محكمة الموضوع ولابد إن تقدير مدى كفاية المبرر القانوني لإ)٣(

و الكشف عن أو معلومات تفيد الجريمة أيستهدف التفتيش فائدة معينة قد تتمثل في البحث على مستند 



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٩٠(

ا تحقيق التوازن بين هدف منحرصت كل القوانين على إحاطة التفتيش بشروط اله 

ذه هم الأساسية، والمصلحة العامة وردع المجرمين، وبين حقوق الأشخاص وحرياته

 .وعيةي موضها ما هومن يةي شكلها ما ها لإجراء التفتيش منهالشروط التي يجب توفر

 ا وا:  

دف ا لازمة لكي ينتج الإجراء آثاره القانونية؛ ولا تههتعتبر الشروط الشكلية في مجموع 

ذه الشروط الشكلية إلى تحقيق مصلحة العدالة في ضمان صحة الإجراءات التي تتحد ه

ذه هفردية، وبصفة عامة فإن ًلجمع الأدلة فحسب، وإنما تقيم سياجا يحمي الحريات ال

ي لا تخرج عن الشروط الشكلية هية وا أغلب قوانين الإجراءات الجنائالشروط جاءت به

 .)١(ش المتطلبة في إذن التفتي

ا هإن أغلب قوانين الإجراءات الجنائية ذكرت بيانات ضرورية في محضر التفتيش ومن 

، وكذلك الحضور الضروري لبعض )٢() ٤٨(نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة 

الأشخاص كالمشتكى عليه أو صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته أثناء التفتيش 

 للتحقق من أن تلك الأشياء التي ضبطت أثناء التفتيش قد وجدت في المكان الذي يعد محل

لشرط عند تفتيش ذا اها المنظم من ضرورة توافر هالتفتيش، ويبدو أن الغاية التي توخا

 )٣( .من تعسف القائم بالتفتيشًو ضمان الاطمئنان إلى سلامة الإجراء، ومنعا هالمساكن 

                                                                                                                                                      
و أو بواسطته أشياء متحصلة من جريمة ارتكبت بشأنه أو أفيه بيع المال المسروق المكان الذي استعمل 

 .و يوجد فيه شخص ارتكب جريمةأاستعمل لغرض غير مشروع 

ً صدور إذن التفتيش خطيا موقعا عليه ومؤرخا -١)١(   ً ً صدور إذن التفتيش صريحا متضمنا بعض - ٢ً ً

من ) ٣٠- ٢٨(من نظام الإجراءات الجزائية، والمواد ) ٤٩(و ) ٤٨(المادتين : انظر . البيانات الأساسية

 .اللائحة التنفيذية

اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعاته؛ نص الإذن الصادر بإجراء : يهو)٢( 

تيش ة التي اقتضت التفتيش بغير الإذن؛ أسماء الأشخاص الذين حضروا التفالتفتيش، أو بيان الضرورة الملح

ًم على المحضر؛ وصف الأشياء التي ضبطت وصفا دقيقا؛ وإثبات جميع الإجراءات التي اتخذت وتوقيعاته ً

 .أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة

 .  من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ٤٧ المادة رقم )٣(
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ا  ا وا:  

لما كان التفتيش عملا استثنائيا من القاعدة العامة التي تقرر حرمة الفرد ومسكنه  

ا جريمة معاقبا ها وكشفا ويعد دخولهها الاطلاع عليهالخاص مما لا يجوز لغير صاحب

شروط التفتيش الشكلية بشروط أخرى ا، فقد عززت قوانين الإجراءات الجزائية هعلي

ا ليكون الإجراء صحيحا، وتتمثل هذه الشروط الموضوعية في هموضوعية أوجب توفر

من نظام الإجراءات الجزائية  ) ٨٠( ويجد سبب التفتيش سنده في المادة  سبب التفتيش،

ة هي الجه، وكذلك الجهة المخولة بإصدار أمر التفتيش وهي النيابة العامة، ف)١( السعودي

 وجدير بالذكر أن المنظم )٢(. استثنائيةناك حالاتهالأصيلة المختصة بالتفتيش غير أن 

 ا النص علىهالسعودي إلى حد ما تشدد فيما يتعلق بالتفتيش وجعل له ضوابط عديدة ومن

يذ تفتيش المنازل وذلك في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات مدة سبعة أيام لسريان تنف

 )٣( .الجزائية

ذكر من ضمانات موجودة في الشروط الشكلية والموضوعية  ويمكن القول أن جميع ما 

 ولكننا بدورنا نقترح ذوي الإعاقةشخاص فراد ومن ضمنهم الأتشمل بالضرورة جميع الأ

 مراعاة حالة وجود شخص من ذوي الاعاقة النفسية على المنظم إيراد نصوص خاصة تتضمن

بعادهم، ومراعاة ظروفهم الصحية لكون حالتهم الخاصة لا تسمح بتقبل إأو العقلية ومحاولة 

 . ّ المعاق من كبار السن صذا كان الشخإالمفاجئات، وقد يتفاقم الوضع الصحي لاسيما 

                                                           
عمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على تفتيش المساكن عمل من أ":  والتي نصت على أن)١(

ا إذا وجدت ام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جريمة أو اشتراكه في ارتكابهاته

 ."قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة

تبر إجراء من إجراءات التحقيق ة الأصيلة المختصة بالتفتيش كونه يعهي الجهًنظرا لأن النيابة العامة )٢( 

) حالات الندب والتلبس(ناك حالات استثنائيةهالذي تختص به سلطة التحقيق بحسب الأصل غير أن 

 .فيتولى التفتيش رجال الضبط الجنائي

 يرى المنظم السعودي أن تفتيش المساكن لا يقل خطورة عن القبض لما فيه من كشف لأسرار البيوت )٣(

ًذا منسجما ومتسقا مع الشريعة الإسلاميةهتودع سر صاحبه، ووالاطلاع على مس عبد االله مرعي : انظر. ً

، دار )دراسة مقارنة(تطور الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية : القحطاني

 .٣٣، ص٢٠٠٧جادة،الرياض،الإ



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٩٢(

 ) : ا(ا : ب 
جراءات التحقيق لذلك ، فإن الأصل في حالات القبض إطر  من أخًجراءإ )١(يعد القبض 

ذا فيه حماية للحريات هًات محددة أيضا على سبيل الحصر، وهأن تكون محددة ولج

ًووفقا لما جاء في نص . الشخصية وحفظ لضمانات وحقوق الإنسان السليم أو المعاق

وز القبض على الشخص أو لا يج: من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، بأنه) ٣٥(المادة 

ة هفالأصل إذن ألا يقبض على أي إنسان إلا بأمر من الج. توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة

 من ١١٤كما تشير المادة  )٢(.تصة، إلا في حالات معينة استثناء من الأصل حددها النظامالمخ

إذا كان . حقوقهٍالنظام إلى أنه يجب أن يتم التوقيف بشكل يتماشى مع مصلحة الفرد و

الشخص الموقوف من ذوي الإعاقة، فإنه ينبغي على الجهات المعنية مراعاة حالته الصحية 

ُفي هذه الحالة، يفضل . والنفسية، وعليه يمكن أخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرار التوقيف

توقيف تقديم البدائل مثل توقيفه في مكان يحتوي على رعاية خاصة، بحيث لا تؤثر ظروف ال

 .ًسلبا على وضعه

م الغائب في هم الحاضر والمته بين المتِوجدير بالذكر فإن المنظم السعودي لم يساو 

ن أم الغائب فقد أوجب هم الحاضر، أما المتهعملية القبض، فقد أجاز القبض على المت

ًيصدر أمرا بضبطه وإحضاره نه إذا تخلف شرط من الشروط المنصوص أهذا إلى جانب  )٣(.ُ

ذا البطلان تحكم به محكمة هًا في قانون الإجراءات وقع القبض باطلا، إلا أن هليع

                                                           
مة للفقه، ومنها هذه المهركين من قوانين الإجراءات الجنائية العربية لتعريف القبض، تا  لم تعرض كثير)١(

مساك بالمتهم من قبل المكلف بإلقاء أن القبض هو الإبنظام الإجراءات الجزائية السعودي ويمكن القول 

مام سلطة التحقيق لاستجوابه أحضاره ًالقبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة من الزمن تمهيدا لإ

 .والتصرف بشأنه

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي يجوز ) ٣٥(وم المخالفة من المادة هبمفو) ٣٣(ً استنادا للمادة )٢(

م من قبل مأموري الضبط الجنائي دون الحاجة إلى أمر من السلطة المختصة في الحالات هالقبض على المت

ارتكاب امه بأن توجد دلائل كافية على اته) ٢).( امتلبس به(ة ودهإذا كانت الجريمة جريمة مش) ١:( التالية

 .ًم حاضراهأن يكون المت) ٣.( الجريمة

ج غالبية القوانين المقارنة كالقانون المصري الذي أجاز القبض على ه خالف المنظم السعودي من)٣(

ًم سواء كان حاضرا أو غائباهالمت ً. 



  

 

)١٥٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

م أمام المحكمة؛ لأنه بطلان متعلق بالخصوم وليس متعلق هالموضوع بعد أن يدفع به المت

 .)١( بالنظام العام

 :واا  ااب: ج
ناقشته مناقشة تفصيلية استجواب المتهم هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله وم 

، وقد عرف شراح القانون )٢(ًحتى يفندها إن كان منكرا لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف 

د حتى يدلي لك هم وشاهم أو بين متهالجمع في وقت واحد بين أكثر من مت: اة بأنههالمواج

 الآخر من والم وبين أقهة الآخر، ويطالب بتفسير ما قد يكون بينهقواله في مواجم بأهمن

) ٢٨(ً فمثلا في نظام الإجراءات الجزائية السعودي نص عبر المادة )٣( .غموض أو تناقض

م لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديه": على أنه

  فيا، ويثبتوا ذلكا، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابههنائية ومرتكبيمعلومات عن الوقائع الج

 ."م كتابةم ويطلبوا رأيههل الخبرة من أطباء وغيرهم أن يستعينوا بأوله. مهمحاضر

الاستجواب والمواجهة من الاجراءات المهمة لكونه يقضي بالحصول على  يعد 

 ولذلك فلا بد أن يتمتع المتهم بعدة )٤(. ي جمع الأدلة من مصدرهاأالحقيقة من المتهم نفسه 

ًوال غير حقيقية منها أن مباشرة الاستجواب، ووفقا لما جاء في قأبداء  لإاضمانات تجنب

ة والإجراءات همن نظام الإجراءات الجزائية على الاستجواب والمواج) ١٠١(المادة رقم 

عامة، وذلك بعد التثبت من ي النيابة الهما وما والسلطة المختصة بمباشرتهالمتعلقة به

                                                           
سكندرية ، الفكر الجامعي، الإ ، دار)دراسة مقارنة(نظام الإجراءات الجنائية السعودي : سيد أبو عيطة.د)١( 

 .٢٦٦ ،ص ٢٠١٤

إجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتثبت المحقق من شخصية ":  عرف البعض الاستجواب بأنه)٢(

ًمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفياهم ويناقشه في التهالمت  -:انظر. "َ

، ٢٠٢٢، دار سلامة للنشر والتوزيع، القاهرة،١نائية، طقانون الإجراءات الج: مأمون محمد سلامة.  د-

 .٣٣٨ص 

 .٢١١صول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص أشرح قانون : سعيد حسب االله عبداالله. د-

 ،١الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي بالمملكة العربية السعودية، ط: أحمد عوض بلال.  د)٣(

 .٤٣ ، ص ١٩٩٦رة ، ه القاضة العربية،هدار الن

 .٢١١صول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق ، ص أشرح قانون : سعيد حسب االله عبداالله. د)٤(



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٩٤(

نسوبة إليه ولا بد أن يدون جميع أقواله، ويوقع  بالجريمة المحاطته علماإشخصية المتهم و

ا عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر م على أقواله بعد تلاوتههالمت

 )١( .وسببه

 من نظام الإجراءات الجزائية الاستجواب، حيث ١٢٩وفي ذلك السياق تنظم المادة  

وبالنسبة لذوي الإعاقة، . َهود والمستجوبينتتيح المخالطة والوضوح في التعامل مع الش

ويشمل ذلك . ًيجب أن يوفر المحقق ظروفا مناسبة تجنبهم أي ضغط نفسي أو جسدي

استخدام طرق استجواب ملائمة ومراعاة طريقة تواصلهم، سواء كان عبر الكتابة أو التواصل 

 وبالتالي يجب أن  إلى حق المتهم في مواجهة الشهود،١٥٦المباشر، وتشير كذلك المادة 

يُراعى ذوو الإعاقة خلال هذه المواجهة، فإجراءات المواجهة يجب أن تكون ملائمة 

إذا كان هناك حاجة لتقديم تسهيلات مثل استخدام المترجمين أو تقنيات خاصة، . لحالتهم

فيجب أن تكون هذه الخيارات متاحة لضمان أن المتهم يتفاعل بفعالية مع الإجراءات، وذلك 

المادتين الثانية والرابعة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في  ما جاء في  يتوافق معبما

حقهم في توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال 

 .والتحقيق

جابة على الأسئلة جبار المتهم على الإإكذلك من أهم الضمانات القانونية هي منع  

 استعمال أي وسيلة إكراه، وجاء في اجهة إليه ومنع تحليف المتهم وقد منع النظام أيضالمو

لا يجوز استعمال أية وسيلة ": من نظام الإجراءات الجزائية السعودي بأنه) ١٠٢( المادة 

قراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة إللتأثير على المتهم للحصول على  غير مشروعة

غراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستخدام يذاء والإالتهديد بالإساءة المعاملة وإ

كدته اتفاقية أعاقة وهو ما  الإا، وهذا يشمل الشخص ذ"المخدرات والمسكرات والعقاقير

نسانية أو المهنية من إعاقة حيث حظرت التعذيب والمعاملة اللاشخاص ذوي الإحقوق الأ

خضاع إتخاذ التدابير اللازمة لمنع اول الأطراف بمنها، وألزمت الد) ١٥(خلال المادة 

                                                           
م لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع هيجب على المحقق عند حضور المت" :نهأ على نص النظام)١(

ا من م في شأنهه المحضر ما يبديه المتمة المنسوبة إليه، ويثبت فيه ويبلغه بالتالبيانات الشخصية الخاصة به

 ."ودهمين، أو الشهه بغيره من المتهوللمحقق أن يواج. أقوال



  

 

)١٥٩٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
الشخص المعاق على قدم المساواة مع الآخرين للتعذيب أو المعاملة القاسية أو 

 من النظام السعودي بعد انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق ا التي أصبحت جزء)١(.اللاإنسانية

 .الأشخاص ذوي الإعاقة

لترهيب في ا ة المتمثلةشروعالمل الاستجواب غير  الابتعاد عن وسائ منوكذلك لابد 

يجابية لصالح الدعوى إثار آنسانية اللينة عادة ما ينتج عنها والضغط، فالمعاملات الإ

ثر في الوقوف أالمعروضة، والطريقة الصحيحة للتعامل المباشر مع الشخص المعاق لها 

 . على الجريمة والوصول إلى الحقيقة 

  :ادة: د
عبير عن مضمون الإدراك الحسي للشاهد بالنسبة للواقعة التي يشهد عليها وبمعنى هي الت 

ي هه أو سمعه بنفسه وأدركه على وجه العموم بحواسه، فآآخر تقدير الشخص لما يكون قد ر

بنفسه أو سمعه أو أدركه بإحدى  دههيقول شخص عما شاإثبات واقعة محددة من خلال ما 

والشهادة من أهم إجراءات التحقيق الابتدائي؛ إذ  )٢(. قة مباشرةذه الواقعة بطريهحواسه عن 

ًتعد دليلا واضحا لإثبات الجريمة على مرتكبها أو نفيها،  فهي تحاكي واقعة مادية مدركة ً

 الحواس من قبل الشاهد، ولها أهمية جلية من الناحية القانونية في القضية المعروضة ىحدإب

 )٣(. اتها لاستنتاج الحقيقةلاستيضاحها والوقوف على ملابس

من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ما ) ١٠٠ إلى ٩٥( وتنظم نصوص المواد من  

دلاء بالشهادة فهي لكل صل في الإدلاء بالشهادة ، والأوالإود، هيتعلق بإجراءات سماع الش

بأداء ن يقوموا أيمكن  شخاص لاما الاستثناء فإن بعض الأأًن يكون شاهدا أشخص يصلح 

                                                           
اعتمدت بموجب قرار الأمم  مم المتحدة،عاقة الصادرة عن منظمة الأشخاص ذوي الإاتفاقية حقوق الأ)١( 

 .م٢٠٠٦ عام ٦١١ / ٦١المتحدة رقم 

بغداد  ،مطبعة الشرطة،١ائي في تقديرالأدلة،طسلطة القاضي الجن :فاضل زيدان محمد. د)٢(

 .٣٧،ص ١٩٩٢،

 .٤٩٨مرجع سابق، ص  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،: أحمد فتحي سرور.  د-

الإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقه الإسلامي وتطبيقاته في : أيمن فاروق عبد المعبود حمد.  د-

 .١٦٣، ص ه١٣٢٢د الإدارة العامة، الرياض، ه مركز البحوث بمع،)دراسة مقارنة(النظام السعودي 

 .١٨٩شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،مرجع سابق، ص : سعيد حسب االله عبداالله.  د)٣(
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مثل الصغير غير المميز  فيتم دحضها خذ شهاداتهم وتبين هذا بعد ذلكأن تم إالشهادة و

 ،حيث تنتفي القيمة القانونية للشاهد غير القادر على التمييز لمسببات مرضيةًوالمعاق عقليا

و لكبر السن وتكمن علة ذلك كون ملكاته العقلية قد لا تؤهله لاسترجاع أ) عقلية او جسمية(

ليه أو أنه لا يقدر إسئلة الموجهة و للأأو أن فهمه ضعيف لما يدور حوله أحداث بدقة الأ

دراكه مدى جسامة قوله فالشخص إاليمين الواجبة على الشاهد فيشوب الكذب شهادته لعدم 

خفى الحقيقة فيشكل أن هو إلدين تأثير وسلطان على ضميره العاقل يقدر قيمة اليمين لما ل

 . عامل صد وضغط لاستحصال الحقيقة 

ا من أقوى وسائل إثبات ود، كونههادة الشهتم بسماع شهإن نظام الإجراءات الجزائية ا 

ا، هتغيير على ملامح الجريمة، وبالتالي يصعب اكتشافا، وذلك أنه ربما يطرأ هنفيالجريمة أو 

نا ها، ومن هقد تنكشف أسرار حقيقة الجريمة ومن ارتكب –ادة هسماع الش – الوسيلة ذهوبه

مة ارتكاب ُ العقوبة المناسبة على الجاني بعد إدانته ويبرأ من انتفت عنه تهيتم توقيع

 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن ١٦١وفي ذلك السياق فإن المادة . الجريمة

اداتهم أمام المحكمة، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار احتياجات للشهود الحق في أداء شه

ففي حالة الشهود الذين يعانون من إعاقات تجعل من الصعب عليهم الإدلاء . ذوي الإعاقة

بشهاداتهم، ينبغي تقديم التسهيلات اللازمة مثل استخدام المترجمين أو الأجهزة التقنية 

 .للتواصل 

 أن يعرض من يشتبه بعدم أهليته لأداء الشهادة على يجوز للقاضي  على ذلكًوبناء 

وجبت المادة أ فقدصول المحاكمات الجزائية أ من قانون )١(الطبيب الشرعي للتأكد من ذلك 

 التحقيق ما يلاحظه على الشاهد من عيوب ضرن يبين في محأو المحقق أعلى القاضي 

 الجسمية أو العقلية أو النفسية،و الحالة أداء الشهادة سواء بسبب السن هلية لأتشوب الأ

 سنة، ةكما في الصغير الذي لم يبلغ أربع عشر،  )٢( لاء على سبيل الاستدلالؤخذ شهادة هؤوت

                                                           

 ،ص ١٩٧٦ ،دار السلام،٢،ط١صول المحاكمات الجزائية ، جأدراسة في : سامي النصراوي. د:   انظر)١(

صول المحاكمات الجزائية ،شركة العاتك لصناعة الكتب أشرح قانون : بةسليم إبراهيم حر.  ، و د٣٣٨

 .١٢٣ ،ص ٢٠٠٨القاهرة،

 ٣١٩اصول المحاكمات الجزائية ، مرجع سابق ، : سامي النصراوي.د )٢(



  

 

)١٥٩٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
خذ شهادتهم ولو على سبيل أيمكن  مر ليس عاما فإن بعض الشهود لاولكن هذا الأ

 )١(.عتبارهم غير مميزيناالاستدلال ب

 اً ضمانات تمكن الشاهد المعاق المؤهل قانونعلى عدةت الأنظمة السعودية وقد نص 

جراءات الشهادة المنصوص عليها في مرحلة التحقيق في النظام إدلاء بشهادته ضمن من الإ

وبالنسبة . تعتبر شهادات الشهود ذات أهمية كبيرة في التحقيقاتإذ الجزائي السعودي 

هادتهم بطريقة تتناسب مع للشهود ذوي الإعاقة، هناك ضمانات خاصة تتيح لهم الإدلاء بش

 :ومن هذه الضمانات . وضعهم

١ -    : ُيجب أن تتاح للشهود ذوي الإعاقة بيئة مريحة تسمح لهم

 )٢(. أو تشويش عليهم عند أداء الشهادةبالإدلاء بشهادتهم دون أي ضغوط، 

ساعدة أو تقنية ميمكن استخدام وسائل :  اا و ا اة - ٢

 الذي لا يحسن "الأخرس والأبكم"  أو شهادةلاستعانة بمترجم معتمد عند توثيق إقرارا

مثل ( أو وسائل التواصل البديلة ،الكتابة، لضمان صحة التوثيق وفهم القصد من إشارته

 )٣( .لضمان فهم الشاهد وإيصال شهادته بوضوح) الكتابة أو الإشارات

 يتم السماح بتقديم الشهادة في أوقات معينة قد :ءات  ا وم  اا- ٣

، وتعويضه عن مصروفات ًتكون مناسبة للشاهد، وأيضا مراعاة ظروفه الصحية والنفسية

 )٤( .انتقاله عند طلبه لذلك

٤-ا   : ُيجب أن تحترم حقوق الشهود، بما في ذلك عدم التعرض لأي

 )٥( .شكل من أشكال الضغط أو الإكراه

                                                           
 .٧٠٩جراءات الجنائية، مرجع سابق، ص الإ: بو عامر أمحمد زكي .   د)١(

 .من نظام الإثبات) ٨٢(لجزائية ، والمادة من نظام الإجراءات ا) ٦٨(المادة :  انظر )٢(

 .من اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق ) ٧(المادة : انظر  )٣(

من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء ) ٣(من نظام الإثبات، والمادة ) ٨٣(المادة :  انظر )٤(

 .هـ١٤٤٥/ ٨/ ٨ وتاريخ ١٤٨/ والضحايا ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 

 .من نظام الإثبات) ٢٦ إلى ٣من (من نظام الإجراءات الجزائية ، والمواد ) ٦٨(المادة :  انظر )٥(



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٥٩٨(

٥ - وا رينبغي أن يتلقى العاملون في النظام القضائي تدريبا مناسبا : ا ً ً

 . وفعالمناسبلفهم احتياجات الشهود ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم بشكل 

فجميع هذه الضمانات تهدف إلى تأمين حق الشاهد ذي الإعاقة في الإدلاء بشهادته 

 .تمييزوتوفير العدالة المطلوبة دون 



  

 

)١٥٩٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
    ا وات

 أو : ا: 
الإعاقة من القضايا المهمة التي تؤثر على حقوق الأفراد، وخاصة في السياقات  -١

القانونية الخاصة بالقوانين والأنظمة المتعلقة بذوي الإعاقة وكذلك بنظام الإجراءات 

ذوي الإعاقة وضمان عدم الجزائية السعودي، حيث تهدف جميعها إلى حماية حقوق 

 . تمييزهم في جميع الإجراءات القانونية

سعى النظام السعودي إلى توفير ضمانات حماية لحقوق ذوي الإعاقة خلال  -٢

 تحتاج الجهات المعنية إذ. مرحلة التحقيق الابتدائي ، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين

وبيها، وتوفير موارد إضافية لضمان حماية إلى زيادة الوعي، وتطوير البرامج التدريبية لمنس

 .حقوق هذه الفئة وتحقيق العدالة

وجود إطار قانوني يضمن حقوق ذوي الإعاقة في النظام السعودي من رغم على ال -٣

عدم وعي : ن هناك تحديات قد تواجههم، منهافإ في مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي،

 .ما ينبغي أن يحصلوا عليه من حمايةبعض أفراد المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة و

م : تا :  
إعداد برامج تدريبية متخصصة لمنسوبي جهات الضبط الجنائي وأعضاء النيابة  -١

العامة ، في مجال حماية حقوق ذوي الإعاقة ، وفهم جميع حالات الإعاقة وطريقة التعامل 

 ).النفسية ،والجسدية ، والذهنية(معها

عاقة الذهنية وكذلك النفسية وإتاحة الفرصة في مجالات الإ طبيب مختص توفير -٢

 .جراءات التحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي عند الحاجةإله لحضور 

حداث الجانحين مع المتهمين من ذوي ق على الأيطبتإصدار قواعد مقاربة لل -٣

ث في القصور حيان فهو مماثل للحددراك أو انعدامه في أغلب الأعاقة العقلية لناقص الإالإ

 .بل قد يزيد عنه

تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير الدعم والمساعدة لذوي  -٤

 .الإعاقة في جميع مراحل التحقيق 

البحث العلمي لعمادة يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل  وفي ختام هذا البحث ، لا

ويل هذا المشروع البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على تفضلهم بدعم وتم



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٦٠٠(

َّراجيا المولى عز وجل أن  IMSIU-DDRSP2502 رقم برنامج المنح البحثيةمن خلال  ً

ًيجعل ما سطرته فيه صوابا، وأن ينفع به العباد، وأن يجعله علما نافعا، وعملا صالحا، شافعا  ً ًً ً ً ُ ّ

َّلي يوم المعاد، والحمد الله أولا وآخرا، وصلى االلهُ على نبينا  ً َّمحمد، وعلى آله وصحبه وسلم ً ّ

ًتسليما كثيرا ً. 



  

 

)١٦٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
   اا وادر

 أو :ا ا :  

١-  ي اا     دار المعارف،  المصباح المنير،: أ

 .ن.القاهرة، د

 الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي بالمملكة :أ ض ل -٢

 .م١٩٩٦رة ، هضة العربية، القاه، دار الن١ية، طالعربية السعود

، دار النهضة ١٠جراءات الجنائية ، طالوسيط في قانون الإ :أ  ور -٣

 .م٢٠١٦العربية، القاهرة،

٤-   فدار الفكر  الخاصة، حتياجات سيكولوجية الأطفال ذوي الا:أ

 .م٢٠١٣سكندرية، الجامعي، الإ

٥- ن طوكالة الصحافة  عها وطرق التغلب عليها،الإعاقة أنوا: إ

 .م٢٠١٧العربية،القاهرة ،

 ، دار الجامعة ١ الحماية الجنائية لحقوق الطفل، ط:ان  اي -٦

 .م٢٠١٤سكندرية ، ، الإةالجديد

الإثبات الجنائي في القانون المقارن والفقه :  روق  اد أ -٧

الإدارة . د ه، مركز البحوث بمع)دراسة مقارنة (السعودي الإسلامي وتطبيقاته في النظام 

 .ه ١٣٢٢العامة، الرياض، 

٨- ا ا  ا  : حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياض، المملكة العربية .  مكتبة القانون والاقتصاد١في الأنظمة والتشريعات الخليجية، ط 

 .م٢٠١٦السعودية، 

٩- ا  انر أ  : م٢٠٠٩جامعة أسيوط، ن،وعاقة والمعوقالإ. 

دار   ،٢،ط١صول المحاكمات الجزائية ، جأ دراسة في : ااوي - ١٠

 .م ١٩٧٦السلام،



 

 

  )   ا(  ا ادي ذوي اص امت  ق  )١٦٠٢(

١١ - ظ       الإجراءات الجنائية في المملكة العربية ،

 .ه ١٤٢٧السعودية، 

١٢ - ا  ا   :  حاكمات الجزائية، دار ابن صول المأشرح قانون

 .٢٠٠٥ الموصل ، العراق، ثير للطباعة والنشر،الأ

١٣ -  اإ  : صول المحاكمات الجزائية ،شركة العاتك أشرح قانون

 .م٢٠٠٨ القاهرة،،لصناعة الكتب

١٤ -  أ :  دارالفكر)دراسة مقارنة(قانون الإجراءات الجنائية السعودي ، 

 .م ٢٠١٤ ، يةالإسكندرالجامعي، 

 التحقيق الجنائي العملي في الشريعة الإسلامية والقانون : اح اد - ١٥

 .م١٩٨٩الوضعي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،

١٦ - ما  ا : تطور الإجراءات الجزائية في المملكة العربية 

 .م٢٠٠٧الرياض ، ، دار الاجادة،)دراسة مقارنة. (السعودية

، مطبعة ١ط  سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة،:ان  ز - ١٧

 .م١٩٩٢الشرطة، العراق،

١٨ - أ  د ر: الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة، دراسة 

 .م٢٠١٥، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ١مقارنة، ط

١٩ -   ن :للنشر والتوزيع، ، دار سلامة ١قانون الإجراءات الجنائية، ط

 .٢٠٢٢القاهرة،

٢٠ -   ا ز :دار المطبوعات ١ الاجراءات الجنائية، ط ،

 .م١٩٩٨الجامعية،الإسكندرية،

 النظام الإجرائي والإجراءات الجنائية في المملكة : أ ادي - ٢١

 .م٢٠٠٠ـ ـ هـ١٤٢١العربية، السعودية، كندة للنشر والتوزيع، جدة ، 



  

 

)١٦٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

٢٢ -    ري : المكتب )الفئات الخاصة ( رعاية المعوقين ،

 .م٢٠١٦الجامعي الحديث، الإسكندرية،

٢٣ - ا   د ا: الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات 

 .م١٩٩٦ّالجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 ، الدار العربية١ري الضبط، ط الاختصاص القضائي لمأمو: دة ار - ٢٤

 . م١٩٨٦للموسوعات، بيروت، 

٢٥ -  ا :مكتبة ١ النظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية، ط ،

 ه١٤١١مصباح، جدة، 

٢٦ -   د:ضة ه، دار الن٢ شرح قانون الإجراءات الجنائية،ط

 .م١٩٩٥العربية،القاهرة، 

٢٧ -  د د: دار النهضة العربية، ١٢ن الاجراءات ،طشرح قانو ،

 .م١٩٨٨القاهرة ، 

٢٨ -  :م ١٩٧٢، مجمع اللغة العربية، القاهرة،٢طالوسيط ،   المعجم. 

 م : راهوا ا ر:  

٢٩ - ا  : تراتيب الدولة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ، رسالة 

اص ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر ، ماجستير ، تخصص قانون الخ

 .م٢٠١٩

 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة دراسة مقارنة بين الشريعة :د ة - ٣٠

حقوق الإنسان (الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون 

 .م٢٠١٣جامعة أدرار الجزائر، ) والحريات العامة

٣١ -  ي  : ،ضمانات المتهم في الاجراءات الماسة بالحرية للشخصية 

 .م١٩٩٠رسالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة ،بغداد، العراق،
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٣٢ - زاق اا  ي  :  حق المتهم في محاكمة عادلة، رسالة

 . م ٢٠٠١ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد، العراق، 

نائية لذوي الاحتياجات الخاصة، رسالة ماجستير، الحماية الج:  وي - ٣٣

 .٢٠١٨تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، جامعة عبد الرحمان ميرة، الجزائر،

٣٤ - ال وزامالحماية الجزائية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع :م 

لوم الجنائية الجزائري، رسالة ماجستير في العلوم، القانونية ، تخصص القانون الجنائي و الع

 . م٢٠١٩ولحاج،الجزائر،أ، جامعة أكلي محند 

 :تت اوروا :  

٣٥-  ظ  رأز - ظ الحماية القانونية لحق العمل لذوي : و 

) بحوث القانون(الاحتياجات الخاصة، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية 

 .م٢٠١٩العراق،  ،٣٥العدد 

٣٦-  الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع : رة

الجزائري، رسالة ماجستير في الحقوق تخصص قانون عام معمق، المركز الجامعي بلحاج 

 .م٢٠١٨بوشعيب، الجزائر، 

ّ الحماية القانونية لذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول :ح  ا دب -٣٧

 ،١،ط"ّراسة مقارنة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنساند"في مملكة البحرين، 

 .م٢٠١٨المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، البحرين ، سلسلة ثقافة حقوق الإنسان،

الإجراءات الجزائية في النظام السعودي مقارنة  :د  اھ  ف -٣٨

والقانون، تفهنا الاشراف، مع الإجراءات الجزائية في الدول العربية، مجلة كلية الشريعة 

  .م ٢٠١٧ ، ٢، العدد١٩الدقهلية ، المجلد 

را : وت اا-  اما :  
٣٩- ) ا (   ص ذوي اا  دي اا

ا ول ا ونبتاريخ ٢١٢ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ا 

 . م٢٠٢٠ هـ لعام ٢/٤/١٤٤٢
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٤٠-  ص ذوي اق ا ةا ا اعتمدت ونشرت ا،

 .م٢٠٠٦ كانون الاول ١٣ والمؤرخ في ٦١١ / ٦١بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 

٤١- ا  ا ٣٤( الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ا (

 .م٢٨/٠١/١٩٨٠وتاريخ 

٤٢- و  ا اا،ص ذوي اقرار الصادرة ب  ا

 .ـهـ٤/٩/١٤٣٣وتاريخ ) ٢٩١(مجلس الوزراء رقم

ة ا  اذ إ ات ارة ة اص  -٤٣

 .م ٢٠١٣،  ا أو  ا أو ذوي إت أى  اءة ات

/ ٥/ ٢٦ وتاريخ ٤٣/  م  الصادر بالمرسوم الملكي رقمم ات ، - ٤٤

 .هـ١٤٤٣

٤٥- ااءات اا مديا   ،وتاريخ ٢/ بالمرسوم الملكي رقم م ، 

 .هـ١٤٣٥/ ١/ ٢٢

٤٦-  سا أ وتاريخ /٩٠الصادر بالمرسوم الملكي رقم ، ا

 .هـ٢٧/٨/١٤١٢

٤٧- ت ااا ٢٢ ، وتاريخ ١/ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م، م /

 .هـ١٤٣٥/ ١

٤٨ - اء واد واوا ا  الصادر بالمرسوم الملكي م ، 

 .هـ١٤٤٥/ ٨/ ٨ وتاريخ ١٤٨/ رقم م 

٤٩- دا ا ا  ا ر بالمرسوم الملكي الصادر  م

 .ـهـ١٤٢١/ ٩/ ٢٣في) ٣٧/ م(رقم 
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